
الطالبالخاصالدوليالقانون:مقیاس : ...................
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التعاقدیةالإلتزاماتعلىالتطبیقالواجبالقانون
بالقانونالخاصةالإسنادضوابطببیانالمدنيالقانونمن19و18المادتینمنكلاھتمتلقد
والعقدشكلبینالتفرقةیجبأنھالمادتینھاتینخلالمنیظھرالدولیة،والعقودعلىالتطبیقالواجب

تحدیدھيأولیةمسألةعندالوقوفبداءةًیجبالتطبیقالواجبالقانونفيالبحثقبلأنھموضوعھ،على
.داخليعقدودوليعقدبینالتفرقةمعیارضبططریقعنیتمماھوالدولي،وبالعقدالمقصود

الدولي:بالعقدالمقصودأولا-
:لمجالاھذافيأساسیینمعیارینتقدیمإلىالفقھیتجھ

العقدھذاربطإلىیؤديالذيأجنبي،الشيءعنصرتخللھمتىدولیاًالعقدیكونبحیثقانوني:الأول-المعیار
الإبراممكاناختلافأوموطنھماختلافأوالمتعاقدةالأطرافجنسیةقانوني،كاختلافنظاممنبأكثر
التنفیذ.مكانعن

التجارةبمعطیاتمساساًتضمنمتىدولیاًالعقدیعتبركونھاقتصاديأنھفیوصفاقتصادي:الثاني-المعیار
ماھولأخرى،ودولةمنأیضاًالثمننقلمقابللأخرىدولةمنالبضاعةنقلإلىأدىلوالدولیة،كما

انتقالبالتاليوالاستیرادوالتصدیرطریقعنللدولةالداخليالاقتصادالعقدآثارتتعدىأنوجوبیعني
الحدود.عبرالأموال

منالكثیرأنالدولي،غیرالعقدتحدیدیخصمعیاربوضعالقوانینمنككثیرالجزائريالمشرعیھتملم
التحكیمتنظمالتيالنصوصإلىالرجوعخلالمنالدوليالعقدماھیةاستخلاصإمكانیةرأواالشراح
بینوبینھالتفرقةمعیاروالدوليبالتحكیمالمقصودتحدیدفیھاجاءالتيوالجزائرفيالدوليالتجاري
وفقاًدولیاًیعتبركانالتحكیمالقدیمالمدنیةالإجراءاتقانونلمقتضیاتتطبیقاًفإنھمنھالداخلي.والتحكیم
أومقرفیھیكونالذيالدولیة،والتجارةبمصالحالمتعلقةالنزاعاتیخصكانإذامنھمكرر458للمادة
الخارج.فيالأقلعلىالطرفینأحدموطن
النزاعیتعلقأنھوواقتصادي:الأولاثنینمعیاریناجتمعإذاالمادةلھذهطبقاًدولیاًیعتبرالتحكیمفكان

الأقلعلىالأطرافأحدموطنأومقریكونأنوجوبھووقانوني:الثانيالدولیة،والتجارةبمصالح
الجزائر.خارج

للتحكیمالدوليالطابعبتحدیدالخاصةالمادةصارتالإداریة(الجدید)والمدنیةالإجراءاتقانونظلفي
یخصالذيالتحكیمالقانونھذابمفھومدولیاًالتحكیم"یعدأنھفیھاجاءحیثمنھ1039المادةھي

بالمصالحالنزاعارتباطھوصارإذاًالأقل"،المعیارعلىلدولتینالاقتصادیةبالمصالحالمتعلقةالنزاعات
القانونفيالمقررینللمعیارینجمعاًالبعضفیھرأىالذيالمعیارھوالأقل،وعلىلدولتینالاقتصادیة

المرةھذهیرتبطقانونيمعیارالدولیة،والتجارةبمصالحیتعلقاقتصاديمعیارفیھجدیدة،إذبطریقالقدیم
فيمقررھوماإسقاطحاولناإذاالجنسیات،ووالدولبتعددأیضاًإنماوفقطالموطنأوالمقربتعددلا

القانونيالمعیارینمنكلفیھیتوفرأنیجبدوليیكونلكيالعقدأننستخلصفإنناالعقودعلىالتحكیم
الاقتصادي.و

الدولي:العقدشكلیحكمالذيالقانونثانیا-
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وفیھتمتالذيالمكانلقانونالشكليجانبھافيالقانونیةالتصرفات"تخضعیليماعلى19المادةتنص
الذيللقانونأوالمشتركالوطنيلقانونھماأوللمتعاقدینالمشتركالموطنلقانونتخضعأنأیضاًیجوز
المادة؟ھذهمناستخلاصھیمكنالذيماالموضوعیة"،أحكامھاعلىیسري
أنالمجال،كماھذافيالعقودیدخلماھووالقانونیة"التصرفات"شكلعبارةتستعملالمادةھذه:أولا

یعتبرالذيالشكلاستثناءیتمذلكعلىالإرادة،وعنللتعبیرالخارجيالمظھرھوھناالمقصودالشكل
العقد؛موضوعیحكمالذيالقانونلنفسالأخیرھذاسیخضعالعقد،إذفيركناً
أنواحد،نجدإسنادضابطھناكأینالمدنيالقانونفيالموجودةالإسنادقواعدمنالكثیربخلافثانیاً:
القانونیة؛التصرفاتشكلتحكمإسنادضوابطأربعوضعت19المادة
أياختیارحریةللأطرافیرجعاختیاریةضوابطھي19المادةفيالمقررةالأربعةالضوابطثالثاً:
"یجوز"؛عبارةمنیستفادماھذاالشكلي،والجانبمنعقدھمایحكمقانون
الدولةقانونإلىالشكليالجانبمنالعقدإخضاعإلىتؤدي19المادةفيإلیھاالمشارالضوابطرابعاً:
قانونإلىإماالجنسیة،ونفسیحملانالعقدطرفاكانمتىالجنسیةقانونإلىإماالعقد،وإبرامفیھاتمالتي

منالعقدیخضعبأنذلكوالمطبقالقانونتوحیدیمكنأخیراًمشترك،وموطنللطرفینكانإذاالموطن
معینقانونتطبیقعلىالأطرافاتفقلوالموضوع،كماحیثمنیحكمھالذيللقانونالشكلیةالناحیة
الشكل.حیثمنالعقدلھیخضعالذيھوالقانونھذافیكونعقدھماموضوعیحكم
العقد:موضوععلىالتطبیقالواجبالقانونثالثا-
علىیسري"یليمافیھاجاءحیثمدنيقانون18المادةفيبذلكالخاصةالإسنادقاعدةوردتلقد

عدمحالةفيبالمتعاقدین،وحقیقیةصلةلھكانتإذاالمتعاقدینمنالمختارالتعاقدیة،القانونالالتزامات
قانونیطبقذلكإمكانعدمحالةفيالمشتركة،والجنسیةأوالمشتركالموطنقانونیطبقذلكإمكان
یتوجبأنھالمادةھذهمنموقعھ"،یظھرقانونبالعقارالمتعلقةالعقودعلىیسريأنھالعقد،غیرإبراممحل

عقارات.محلھایكونالتيالعقودوالمنقولاتعلىالواردةالعقودبینالتفرقة
بالمنقولات:المتعلقةالعقود-أولا

یجب3و2و1الفقرات18للمادةطبقاً،أنھضوابط،علىلثلاثالمنقولاتعلىالواردةالعقودتخضع
ضابطھناكإنماواختیاریةلیستالضوابط،ھذه19المادةفيمقررھومابخلافوأنھإلىھناالتنبیھ
احتیاطیة.ضوابطوأصلي

الإرادة).(قانونالأصليأ-الضابط
المتعاقدین،حیثشریعةالعقدلمبدأتكریسسوىالحقیقةفيھومالمجالاھذافيالإرادةقانونتطبیق
یحكمالذيالقانوناختیارفيالحریةالأطرافإعطاءعلىالدولمنالكثیرتشریعوالقضاءوالفقھیستقر
منالمختارالقانونعبارةباستعمالھالجزائريالمشرعإلیھذھبماھوالموضوعي،وجانبھمنعقدھم

صراحةالطرفانیتفقحیثالصریحةبالإرادةالأخذبوجوبالقولإلىالفقھغالبیةیذھبالمتعاقدین،و
القانونحولالطرفینبیناتفاقاًنجدلاأینالضمنیةبالإرادةالأخذأیضاًالتطبیق،والواجبالقانونعلى

التعاقد.ظروفمنالأخیرھذااستخلاصیمكنأنھالمطبق،غیر
المبرم؟بالعقدصلةأيلھتكنلملووحتىشاءواقانونأياختیارفيحرةالمتعاقدةالأطرافھل
لملووحتىقانوناًالأطرافیختارأنبإمكانیةیقولوبذلكیناديمنالذاتیةالنزعةأنصارھموالفقھمن
نحوغشٍعلىمبنیاًالاختیارھذایكونألاھووواحدشرطتوفروجوبمعبالعقد،لكنصلةلھتكن
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الاختیارحریةالأطرافإعطاءإلیھمبالنسبةإذذلكخلاففیرونالموضوعیةالنزعةأنصارالقانون،أما
الفقھھذایناديمنھبالعقد،والمرتبطةالآمرةالأحكاممنالتھربفرصةلھؤلاءیتیحأنشأنھمنقیددون

القانونھذااستبعدالصلةھذهانعدامللقاضياتضحالعقد،فإذاوالمختارالقانونبینصلةتوافربضرورة
الأخیرالموقفھذاإلىانحازقدالجزائريالمشرعأنیبدوالعقد،ویحكمالذيالقانونتحدیدبنفسھتولىو

العقد،أووالمختارالقانونبینصلةتتوفرأنبوجوبصراحةمدنيقانون1فقرة18المادةتقضيحیث
الجزائري؛المشرعبتعبیرحقیقیةتكونأنیجبصلةھيوالمتعاقدینوالقانونھذابین

الاحتیاطیة.ب-الضوابط
ضوابطمدنيقانون19المادةوضعتالحالةھذهمثلمعین،فيقانونعلىصراحةالأطرافیتفقلاقد

الأطرافجنسیةفيینظرأنالقاضيعلىالاتفاقانعدامأمامالأولویة،إذیفیدترتیبوفقجاءتاحتیاطیة
طبقاواحداًموطنھماكانأوالجنسیةنفسیحملانالعقدطرفاكانبأنمشتركةوجدھاموطنھم،فإذاأو

مثلفيالأحوالكلفيیتحققلاقدالاتحادھذامثلالأحوال،لكنبحسبالموطنقانونأوالجنسیةقانون
أنھنانذكرأنیجبأنھالعقد،علىإبرامفیھاتمالتيالدولةقانونإلىالرجوعالقاضيعلىالحالةھذه

القاضيعلىوالاختیارلاالأولویةیفیدترتیبھومدنيقانون18المادةقررتھالذيالترتیب
ھذاغابإذاإلاالأخرىالضوابطإلىیلجألاووُجدمتىالإرادةقانونبتطبیقملزماحترامھ،فھو
الأطرافمنذلكقبلیتأكدأنعلیھإنماوالإبراممحلقانونمباشرةیطبقفلاذلكحدثالقانون،فإذا

یتحققلمإذاالمشترك،أماالقانونھذاطبقذلكتحققفإذامشتركموطنأومشتركةجنسیةلدیھملیست
الإبرام.بلدقانونإلىاللجوءیتمفقطھناذلك
عقارات:علىالواردةالعقودثانیاً-
لضابطأخضعھاوالعقاراتالمدنيالقانونمنأخیرةفقرة18المادةفيالجزائريالمشرعاستثنىلقد

عندمافقطواحدإسنادضابطاًمقررالمنقولاتبخصوصالمقررةالأربعالضوابطعنیختلفآخرإسناد
ھوالضابطھذاعقاراً،ومحلھایكونالتيالدولیةالعقودعلىالتطبیقالواجبالقانونبتحدیدالأمریتعلق
فيإلایكونلاالعقارموقعقانونتطبیقبأنالقولإلىالفقھمنجانبیذھبالعقار،وھذاموقعقانون
فتخضعكالإیجارشخصیةحقوقاًالمرتبةالعقودمثلاً،أماالبیعكعقدعینیةحقوقاًترتبالتيالعقودحالة
القولھذایرفضالفقھغالبیةأنمدني،علىقانون18المادةفيالواردةالثلاثالفقراتفيالمقررللحكم

إلىیؤديأنشأنھمنماھووالعقارموقعقانونھوواحدلقانونالعقاریةالعقودكلإخضاعیرىو
العقاریة.بالعقودالمتعلقةالقانونیةالأحكاموحدةتحقیق
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